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  مقاربة الاقتصاد السياسي: أثار انهيار أسعار النفط على الدول النفطية العربية

  :مقدمة

سات العامة للدول النفطية العربية، فلا يعد تصدير الطاقة احد المحددات الرئيسية في السيا تعد الطاقة   

بكميات كافية وبأسعار معقولة أمرا مهما فقط لتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، بل لكونه أحد 

والمساومة في الشؤون  ،داخلياعن طريق توظيف سياسات الريع الجوانب الأكثر أهمية في تحصيل الشرعية السياسية 

  . ؛ حيث غالبا ما استخدم النفط كسلاح لإدارة بعض الشؤون الخارجية في التفاوض مع القوى الكبرىرجيةالخا

ضمن الحيز المشترك لكل من مجالي الاقتصاد  Rentier State Theoryتقع نظرية دولة الريع   

والسياسة، ما يرشحها لتكون مقاربة بحتة للاقتصاد السياسي؛ لأن محاولة إعطاء مفهوم لدولة الريع ارتكز على 

مجتمع - التأثير المتولد عن إيرادات النفط على التنمية الاقتصادية من جهة وعلى طبيعة الدولة وطبيعة العلاقة دولة

على هذا الأساس يبدو التداخل واضحا بين الأبعاد السياسية والاقتصادية لموضوع أسعار الطاقة . أخرىمن جهة 

   .في الدول النفطية العربية، ما يرشحه ليكون موضوعا مهما في أجندة بحث الاقتصاد السياسي

لعربية اكان له آثار على سياسات الدول  2014منذ لا شك أن الانخفاض الكبير لأسعار النفط   

فقد لجأت بعض الدّول المنتجة نتيجة ذلك إلى  .في الجانب الاقتصادي، ولكن بتأثيرات سياسية أيضا المنتجة

الاعتماد على صناديقها السّياديةّ، فيما لجأت أخرى إلى انتهاج سياسات اقتصاديةّ غير مسبوقة بفرض الضّرائب 

واسعة الاستهلاك كالكهرباء والبنزين، بما يحتمل أن تكون له على السّلع والخدمات، ورفع أسعار المواد الطاقوية 

  .تأثيرات سياسية واسعة

تحاول هذه الورقة البحثية رصد أثار ايار أسعار النفط على الدول النفطية العربية في البعدين الاقتصادي    

 .ة، وتأثير ذلك على دولة الريع العربين مقاربة تحليل الاقتصاد السياسيوالسياسي م

   فوائض النفط وأعراض المرض الهولندي: التنمية في دولة الريع/ 1

 يات الـــدولاقتصـــاد إذ غالبـــا مـــا تتضـــمنظـــاهرة الريـــع ظـــاهرة عامـــة لا يخـــتص ـــا اقتصـــاد دون آخـــر،  تعـــد  

قــد يكــون مصــدرها داخليــا مصــدره ريــوع الســيادة والخــدمات والتراخــيص، أو خارجيــا باعتبــاره عطــاء  ،عناصــر ريعيــة

ت الوطنيــة يقــع في درجــة الاعتمــاد غــير أن الاخــتلاف مــا بــين الاقتصــاديا. موجــودا في الطبيعــة كــالنفط والغــاز إلآهيــا
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علـــى العناصـــر الريعيـــة، ويؤكـــد المختصـــون أنـــه حينمـــا تكـــون الغلبـــة للمـــداخيل الريعيـــة غـــير الإنتاجيـــة بنســـبة تتجـــاوز 

 .1من إجمالي الناتج المحلي يمكن الحديث حينها عن اقتصاد ريعي50%

الفـرق الموجـب بـين العائـدات مـن  تمثـلوهـي  تمثل فوائض صادرات النفط أحد أهـم أشـكال الريـع الشـائعة، 

رق االفـ أو هـي تعبـير عـن. الصادرات النفطية أساسـا، وبـين مجمـل الـواردات كأرصـدة متراكمـة تتحصـل عليهـا الدولـة

في أنشـــطة اســـتثمارية تغلاله لاقتصـــاد الـــوطني عـــن اســـل القـــدرة الاســـتيعابيةالـــذي تعجـــز لميـــزان المـــدفوعات،  الايجـــابي

 رأسمـال ظــاهريأولهمـا، أنـه : الـنفط بخاصـتين اثنتــين فـوائض ويمتـاز رأسمــال. اكم ســنة بعـد أخـرىمنتجـة، ممـا يجعلـه يـتر 

غـــير قابـــل وثانيهـــا، أنـــه رأسمـــال . ورد طبيعـــيمـــلســـلعة متكـــررة وإنمـــا عـــن اهـــتلاك المســـتمر لأنـــه لم يتولـــد عـــن الإنتـــاج 

2.اندثار أصل إنتاجي تصدير ثروة طبيعية غير متجددة، أي لقاء؛ لأنه ناتج عن بطبيعته للتعويض
   

ـــأتي  ـــا غالبـــا مـــا ت ـــدول المصـــدرة للـــنفط عالي ـــة في اقتصـــاديات ال ـــة الدول ـــع بمـــ ،مركزي ـــرادات الري ا أن تحصـــيل إي

إن هــذا هــو مــا يعطــي للدولــة امتيــاز . المتراكمــة يكــون مباشــرة لــدى الدولــة، فــدور الدولــة في الاقتصــاد الريعــي مركــزي

يـــع لا تكتفـــي بتـــوفير الســـلع والخـــدمات للشـــعب ولكنهـــا أيضـــا أهـــم مصـــدر إن دولـــة الر . توزيـــع الريـــع علـــى الشـــعب

 3Allocation.أو دولـــة المخصصـــات  Distributive Statesلدولـــة الموزعـــة  للوظيفـــة، ولهـــذا يشـــار لهـــا با

States. ا الدولــة بــين لأن العلاقــةفــالقطــاع غــير متحكمــة فقــط في الدولــة تصــبح عضــوية، علاقــة النفطيــة وشــركا 

ثم  الإيـــرادات تجميـــع حريــة الاقتصـــاد المرتبطـــة عضــويا بقطـــاع الـــنفط، وذلــك مـــا يمنحهـــا قطاعــات بـــل بقيـــة ،النفطــي

 هـو مـا بقـدر التنميـة تحقيـق نحـو السـعي في يتمثـل لا العـام، فرهـان حكومـات دولـة الريـع الإنفـاق طريـق عـن توزيعهـا

  4.توزيعه كيفية وفي الريع رقابة في التحكم

لأنـه  التنميـة، جـوهر لا يعكـس الريـع اقتصـاديات فيللمـواطنين  المعيشـي المسـتوى تحسـين لأجل ذلـك، فـإن  

 المعيشـي المرتفـع للمسـتوى يمكـن لا حقيقيـة وصـادرات صـناعية، إنتاجيـة قاعـدة وجـود أي حقيقـي، نمـو تحقيق بدون

الرخــاء والازدهــار الاقتصــادي الظــاهر ف  .المنتجــة للقــوى حقيقيــة تنميــة يعكــس أن الاقتصــاديات مــن النــوع هــذا في

للعيــان في الــدول النفطيــة الريعيــة لــيس مؤشــرا علــى كفــاءة أداء الاقتصــاد الــوطني، أو مســتوى تطــور اتمــع، بــل هــو 
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مجرد مظهر سطحي أدى إلى إعاقة التنمية بدفع المواطنين إلى الاكتفـاء باقتسـام المنـافع المتأتيـة مـن الإنفـاق الحكـومي 

 .1ينظــر لعمليــة توزيــع الريعــي كعمليــة معيقــة لجهــود تحقيــق التنميــة الاقتصــادية لــذا ،كة في عمليــة التنميــةبــدل المشــار 

فليس الاقتصاد الريعي اقتصادا يعتمد على العمل والإنتاج وتنويع الأنشطة والصادرات، بل هو اقتصاد يعتمـد علـى 

الخـام إلى أصـول يتولـد منهـا نمـو قابـل للاسـتمرار  علـى الاستخراج والتوزيـع، دون العمـل علـى تحويـل المـوارد الطبيعيـة 

لـــذلك وبــــدلا مـــن أن تحــــض اقتصـــاديات هــــذه الـــدول بالأفضــــلية فيمـــا يتعلــــق بعمليـــة التنميــــة، فــــإن . المـــدى البعيــــد

. معــدلات نمــو ناتجهــا المحلــي الإجمــالي غالبــا مــا يــأتي أدنى ممــا هــي عليــه في الــدول الــتي يقــل نصــيبها مــن تلــك المــوارد

  Deutch disease.توجد في هذه الدول ما يطلق عليه المرض الهولندي حيث 

 ثــروة أو بــترول( طبيعيــة  ثــروة يمتلــك اقتصــاد كــل علــى" العلــة الهولنديــة"أو "المــرض الهولنــدي"تطلــق تســمية   

أول مـــا  اقتصـــادية، فـــإن أعـــراض هـــذا المـــرض ظـــاهرةك و. ريعـــي كبـــير مـــالي ومـــردود ســـريع نمـــو ذات) أخـــرى طبيعيـــة

 مصــدرة كدولـة بالخصـوص هولنـدابعـد اكتشـافها لمـوارد طبيعيـة، و  الصـناعية الـدولاقتصـاديات بعـض  ظهـرت شملـت

 وفـر بمـا1973سـنة  البتروليـة الصـدمة عن بمنأى تجعلها أن الصادرات تلك استطاعت وقد مدة، منذ للغاز الطبيعي

 الاقتصــادية قويــة، وضــعيتها بــدتف البتروليــة، الــواردات مــن احتياجاـاــا  تلــبي أن اســتطاعت عائــدات مــن لهـا الغــاز

 مـن مسـت الكثـير هـي ذاـا الـتي الظـاهرة وهـذه. النهايـة في الصـناعي بقطاعهـا أضـر القوية لعملتها تفضيلها أن غير

 للتطـور قابلـة أو متطـورة نسـبيا صـناعية قاعـدة و زراعيـا قطاعـا تملـك الـتي تلـك خاصـة للنفط، المصدرة النامية الدول

  .2الجزائر ومنها مستقبلا

المنتجـة  الاقتصـادية النشـاطات علـى اسـلبي اتأثير  مردودية عالية ذات طبيعية ثروة كتشافلا  فغالبا ما يكون  

الكلـي  الاعتمـاد يصـبحف والصـناعة، الزراعـة وهمـا الاقتصـاد في قطاعين أهم عن التدريجي التخلي ،  يظهر فيالأخرى

 السـريع النمـو أن للـنفط المصـدرةوتثبت شـواهد تجـارب التنميـة في الـدول الناميـة  .على حساما الجديدة الثروة على

 والزراعـــي الصـــناعي القطـــاع منتجـــات نلأ ؛والصـــناعة قطـــاع الزراعـــة نمـــول أثـــر غـــير محفـــز لـــه كـــان المحروقـــات لقطـــاع

 للمبادلــة القابلــة البــترول ســلعة مــع بالمقارنــة بطــيء عليهــا الطلــب لكــن التجاريــة، للمبادلــة قابلــة وإن كانــت المحليــة،

 المســتوردة والصــناعية الزراعيــة الســلع مــن البــترول عائــدات تــوفره مــا نفــإ ومن جهــة أخــرى،كــ  .ســريع التجاريــة بشــكل

 قطـاعي انكمـاش بدايـة إلى إلى يـؤدي بمـا محليـا المنتجـة السـلع تفرض منافسة غير متوازنة علـى مناسبة، دولية بأسعار

 إلى أن أدى في هــذه الــدول  الــنفط قطــاع تطــور إنوهكــذا فــ .التــدريجي عنهمــا التخليفــ الــوطنيين، والزراعــة الصــناعة
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 حسـاب علـى الامتيازات والـدعم من وافرا نصيبا تكرويح الوطنية، التنمية سياسات في بأولويةالمحروقات  يحض قطاع

 .1المحلية الاستهلاكية الحاجات تلبي التي والهامة الضرورية الإنتاجية القطاعات

بسـبب  الاقتصـادي نمـوالعلاقة الظاهرة بـين ازدهـار ال الهولندي هو مرض يعكسالمرض وفقا لما سبق، فإن   

، فالتدفق المفاجئ والسريع لمداخيل النفط ينظر لهـا والزراعةوفرة الموارد الطبيعية وانخفاض قطاع الصناعات التحويلية 

وسـبب ذلـك عـدم الارتبـاط مـا بـين  ،نمـط مـن التنميـة معتمـد علـى الخـارجنـه يخلـق على أا عامل مشوه للاقتصاد لأ

قطــاع الــنفط والقطاعــات الاقتصــادية المحليــة الأخــرى، فصــناعة الــنفط لا تــدمج مــدخلات القطاعــات الأخــرى مــن 

   2.الزراعة والصناعة وبالتالي لا تصبح منتجة، وفي مقابل ذلك ينشأ قطاع خدمات مصطنع ومضخم

  أي تطابق مع المرض الهولندي: النفط كمحرك للتنمية في الاقتصاد الجزائري/2

 ،حتى اليومو  - بداية السبعينياتمع -منذ تأميم قطاع المحروقات الجزائري والطفرة الهائلة في أسعار النفط   

لناتج المحلي الخام بأكثر افهو يساهم في . الجزائري الاقتصاد الوطني يمثل قطاع المحروقات أهم العناصر المساهمة في 

 كما أنمن عائدات الدولة من العملة الصعبة،  %  98إلى  95% ، كما يمثل نسبة تتراوح ما بين% 50من 

نسبة تركيز منتوج المحروقات في  كما تصل ،من موارد ميزانية الدولة تأتي من الجباية النفطية%  70إلى %  60

برامج التنمية في ولقد أدى ذلك لأن ترتبط  .% 98 صل إلى حدودت الصادرات الكلية إلى أرقام مرتفعة جدا

   .3على عاملي تطور الكميات المنتجة من المحروقات وعلى ارتفاع أسعارها دولياتاريخيا الجزائر 

يعود إلى الدور الكبير الذي تضطلع به ع المحروقات على الاقتصاد الجزائري تاريخيا، فإن هيمنة قطا   

الاستخراجية النفطية في الاقتصاد الوطني ودرجة الاهتمام الكبيرة التي أولتها له السلطات منذ الصناعات 

الاستقلال، أمام ضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى بسبب ضعف المؤسسات الوطنية وكذا القطاع 

ت ية في هذه القطاعاالخاص وعدم قدرا على تقديم منتجات تنافسية، إضافة إلى ضعف الاستثمارات الأجنب

قد مهدت هذه الظروف الاقتصادية لأن يضطلع النفط بالدور الأساسي في ف. بسبب غياب التحفيزات الكافية

الاقتصاد الجزائري، ليكون المورد الرئيسي للخزينة العمومية، وعنصر إدماج كبير للاقتصاد الوطني في الاقتصاد 

  . 4لا غنى عنه في حل اكراهات وتناقضات الاقتصاد الجزائري العالمي ومحرك عملية التنمية والعنصر الذي

                                                           
1
  .74 صمرجع سابق،  مقيليد،عيسى  - 

2
 -  Meliha Benli Altunișik, Op. Cit.,p.77 

3
  .58-55عيسى مقيليد، مرجع سابق، ص ص - 

4
، 2016، ديس=مبر 11، ع=دد مجلة جديد ا#قتصاد، "دراسة حالة الجزائر: أعراض المرض الھولندي"حاكمي بوحفص، الشارف بن عطية سفيان، - 

  .111-110ص ص 
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 توفر فقد  ،1973خاصة بعد صدمة  هأسعار الطلب العالمي على النفط وارتفاع في ظل ارتفاع   

في الدول النامية المصدرة للنفط، التي  التنمية برامجوالجباية البترولية مصادر تمويل هامة لتنفيذ نفط لمن ا الصادرات

أن تستند  فكان بديهيا. لفالخروج من حالة التخو تسريع التنمية في  فرصة تاريخية للمساهمةأدركت أا أمام 

وتنفيذ  التنميةالوفرة المالية التي يقدمها النفط من أجل تمويل برامج الجزائر،كدولة حديثة العهد بالاستقلال، إلى 

العائدات النفطية المتأتية من فقد مثلت  .التي وضعتها خلال السبعينيات والثمانينياتالاقتصادية المخططات 

 ،والتي أخذت في التراكم من اية الستينات وبداية السبعيناتالبترولية، فائض حصيلة الصادرات أو من الجباية 

في تلك المرحلة ولاحقا مع بداية الألفية لتمويل  من المدخرات المحلية اللازمة لتمويل مخططات التنمية كبرالقسم الأ

استغلال  ، فلا بد منأن ثروة النفط غير متجددة وآيلة إلى النضوب فعلى اعتبار. برنامج الإنعاش الاقتصادي

الفوائض المالية وتوظيفها في إنجاز المخططات التنموية وفي حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية واستكمال 

استخدام النفط كمحرك للتنمية وتنفيذ البرامج الطموحة للتصنيع وإنجاز البنى الهيكلية ؛ أي الاقتصاديالاستقلال 

   1.النفط وبالتالي فلا مناص للدولة من الاعتماد الكلي على الاقتصادية والاجتماعية اللازمة،

الجزائري  قتصاديقلب الهيكل الاإن الاعتماد الكلي على النفط وإغفال القطاعات المنتجة الأخرى   

ويكاد يكون ر من اقتصاد يقوم على أنشطة متنوعة نسبيا إلى هيكل اقتصادي أحادي التصديليتحول ، تدريجيا

وبدل أن يساهم النفط في تحقيق التنمية المأمولة، فإنه أدخل الاقتصاد الجزائري في حلقة . هو النفطأحادي المنتوج 

إلى زيادة الإنفاق بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري، وزيادة الإنفاق يحتم  فزيادة المداخيل من النفط تؤديمفرغة؛ 

" الكل بترول"بات واضحا أن الجزائر تعتمد سياسة و  .الجري نحو زيادة الإنتاج والصادرات دف زيادة المداخيل

النفط ولا شيء في اقتصادها، بحيث تتوقف كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وسياسة التنمية على عائدات 

ويمكن تحديد بعض مظاهر نفطلة الاقتصاد والاعتماد الكلي  وهذا ما أدى تدريجيا لنفطلة الاقتصاد الوطني. غيرها

  :2على المحروقات في النقاط التالية

 قلب الهيكل الاقتصاديب عجلزيادة إنتاج المحروقات ورفع الصادرات لزيادة المداخيل، ل السعي المتواصل - أ

ر إلى هيكل اقتصادي أحادي التصدي -زراعية خاصة-  من اقتصاد يقوم على أنشطة متنوعة نسبيا ،الوطني

Mono-exportateur    ويكاد يكون أحادي المنتوجMono-producteur،  يعتمد حصريا على نمو قطاع

  .المحروقات

                                                           
1
  .68، مرجع سابق، صمقيليدعيسى  - 

2
  .74-73 المرجع، ص صنفس  - 
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والجباية إهمال المقابل وب، النفط؛ أي ضريبة استغلال الشركات الأجنبية لحقول الجباية البتروليةالتركيز على   - ب

 العادية من مختلف المصادر؛

أفقد العمل المنتج قيمته وأثبط  فتوزيع الريع ؛ العلاقة الكلاسيكية القائمة بين الأجر وإنتاجية العملتناقص  - ج

لة والشركات عزيمة النشاط الخلاق في القطاعات الاقتصادية، مما جعل الأجور التي ينالها العمال في مؤسسات الدو 

  ؛غير معادلة لقيمة إنتاجيةالوطنية 

رغم إنشاء شركات وطنية متعددة فإن منتجاا ولم تصمد فقدان الصناعة التحويلية الوطنية الناشئة للتنافسية، ف -د

ولم تشهد الجزائر خلال فترة التنمية حصيلة . أمام مثيلاا من السلع الأجنبية المستوردة بعد تحرير التجارة الخارجية

 ؛فترة من الزمن بائدة صناعاا بعد لتصبحتراكم نقل التكنولوجيا، 

مظاهر الاقتصاد الريعي التوزيعي،  كإحدى ،Etat providence عتنيةالمولة الدفي دور الدولة نحو تحول ال - ه

أي الحارسة على توزيع الريع البترولي على فئات اتمع، حيث أصبحت مسؤولة عن توفير حاجيات المواطن من 

 .لأحيان، ولا تعكس سعرها الحقيقيالسكن والسلع الاستهلاكية المستوردة وبأسعار مدعمة في غالب ا

إذ  .تأثير بقية القطاعات الاقتصادية غير ذا أهمية بالنسبة للإيرادات الكلية للجزائرهكذا وتدريجيا، أصبح   

من %  25حوالي  1971كانت تمثل قبل سنة   التي المحروقاتقطاع لصادرات خارج الإحصائيات إلى أن ا تشير

، ثم 1الكبير الأول في أسعار البترولبعد الارتفاع  1974سنة %  12أصبحت في حدود إجمالي الصادرات، 

 الظاهرة الهولندية؟ب ألا تعتبر هذه المؤشرات أعراضا لما يسمى.  2008فقط سنة %  2,25بلغت 

من  ي، وهي تظهرالجزائر الاقتصاد حالة  أساسية للمرض الهولندي فيهناك ثلاثة أعراض في الحقيقة، فإن   

الرئيسية  المنتجة الاقتصادية ة والضعف الذي يحصل في القطاعاتخلال العلاقة بين استغلال الموارد الطبيعي

  : 2ما يليوتظهر مؤشراا في .وخاصة القطاع الصناعي

، % 25من الناتج المحلي وتوظف  %11لا تساهم الزراعة سوى ب إذ : مؤشر ضعف القطاعات الرئيسية - أ

  ؛من السكان 15وتوظف  9أما الصناعة فتساهم فقط 

، كما يمثل نسبة تتراوح % 50الناتج المحلي الخام بأكثر من فالنفط يساهم في : ع الأولي الوحيدمؤشر القطا  - ب

من موارد ميزانية %  70إلى %  60من عائدات الدولة من العملة الصعبة، وما بين %  98إلى  95% ما بين

  الدولة تأتي من الجباية النفطية

                                                           
1
  .24ص مرجع سابق، ،ناجي بن حسين - 

2
  .112-108ص  ص ، مرجع سابق،، الشارف بن عطية سفيان  حاكمي بوحفص - 
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وتراجع  الزيادة في الإيرادات النفطية إلى تعطيل الصناعة حيث تؤدي ،ارتفاع مؤشر سعر الصرف الحقيقي - ج

ا القدرة على المنافسة لارتفاع سعر صرف العملة المحلية اصادرابسبب فقدا.    

بسبب الزيادة في (الإنفاق العام للدولة وارتفاع نسبة الاستهلاك عاملي الزيادة في  وعلى الرغم من أن  

ط ينشت المحليين بما يساهم في الاستثمار و إلى تنشيط الطلب على الاستهلاك من المفترض أن يؤدي ) الدخول

  :1بقي محدودا لسببينن تأثير هذين العاملين  فإالاقتصاد الوطني وعالم الشغل، 

وبالتالي فإنه لا يعمل على  ،الزيادة في الاستهلاك يتم تغطيته بالواردات ، فإنبسب تحرير التجارة الخارجية - أ

 .على السلع المحلية، غير القادرة على منافسة السلع الأجنبية سعرا وجودةصناعات المحلية وزيادة الطلب تنشيط ال

ضعف النسيج الصناعي الوطني القائم حاليا، وعدم قدرته على توفير سلع التجهيز التي تحتاجها القطاعات  - ب

   .ا لإنجاز أغلب المشاريع الكبرى المخططةيستدعي استقدام الشركات الأجنبية وعماله ما الاقتصادية المنتجة،

على توفير التمويل اللازم  مقتصراعوائد البترول يضل دور س وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه،  

لكافة المشاريع الإنمائية وتوفير الحاجيات الاجتماعية الاستهلاكية للمجتمع المستوردة فقط، على الأقل في المديين 

  .والمتوسطالقريب 

  .الجزائري وتحديات التبعية للنفط الريع قتصادا/ 3

لا يمكن القيام بأي تحليل لإستراتيجية التنمية في الجزائر دون الرجوع إلى القطاع النفطي، فالاقتصاد   

ارتفاع  ويتوطد مع كل عينات، ما لبث هذا الارتباط يزيدالوطني المرتبط ارتباطا مفصليا بالإيرادات النفطية منذ السب

زمة مع انخفاضها كما مطلع الألفية الجديدة، ويتعرض للأفي أسعار النفط كما حصل مع بداية السبعينيات ومع 

يصنف الاقتصاد الجزائري كاقتصاد ريعي من  ،على هذا الأساس.  2014وقع منتصف الثمانينيات ومع أواخر 

حيث اعتماده المبالغ على عوائد النفط، وهو ما يجعل الميزانية العامة للدولة شديدة التأثر بالتغيرات الحاصلة على 

 النفطن عوائد لأمستوى السوق النفطية العالمية، وهو ما يؤثر بالنتيجة على السياسة الاقتصادية داخل الدولة 

لذا لا يمكن استبعاد النفط من أي تحليل للاقتصاد الجزائري، .  2المصدر الأساسي لتمويل مشاريع التنميةتعتبر 

 .مادامت كل السياسات الاقتصادية مرتكزة على هذا القطاع

في الحقيقة فقد أدى الاعتماد على النفط كمحرك للتنمية لنتائج مضللة، فارتفعت معدلات النمو دون   

يمثل الزيادة  والذيفإذا  اعتبرنا النمو  نوعا من التطور والتحول التدريجي الكمي . ية الحقيقيةأن تتحقق التنم

                                                           
1
  .88مرجع سابق، صمقيليد، عيسى  - 

، السداسي الثاني 3، العدد والماليةمجلة ا#قتصاد ، "تقلبات أسعار النفط، أي بدائل متاحة لIقتصاد الجزائري"فوقة فاطمة، مرقوم كلثوم،  -  2
  .20، ص 2016
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التي تحدث في جانب معين، فلا بد من الاعتراف بأن المؤشرات الاقتصادية كنمو ) الكمية الاقتصادية(الثابتة 

مية الاقتصادية الشاملة التي تفرز الدخل القومي ودخل الفرد والتحكم في التضخم قد تحسنت فعلا، لكن التن

لأن نمو الناتج القومي الإجمالي أو متوسط دخل الفرد  ؛التغيير الاجتماعي اتمع والسياسي فلا تزال بعيدة المنال

إذا لم تحسن الجزائر و . 1لا يعني دائما زيادة في الرفاه الاجتماعي وتحسن مستوى المعيشة لكافة فئات اتمع

ئض البترولية بتبني استراتيجيات حقيقية للتنمية تحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي، تكون قد الفوا ستخداما

  .تجددة لقاء ثراء مؤقت لا يلبث أن يتراجع بتراجع عائدات النفطالمأهدرت ثرواا الطبيعية غير 

نفط كأرقام مطلقة؛ من صادرات ال - ومنها الجزائر- إنه من الخطأ النظر إلى حجم إيرادات الدول النفطية   

وذا الصدد، فإن . لأن الأرقام المطلقة لا تعكس الزيادة الحقيقية وإنما ينبغي أن ينظر إليها من حيث قوا الشرائية

ما تحصل عليه الدول النفطية من إيرادات مالية مقابل تصديرها النفط ما فتئ يتناقص بشكل مستمر، من جهة 

فإن  ،ومن جهة أخرى. 2صرف الدولار الأمريكي المعتمد في تجارة النفطبسبب عاملي التضخم وانخفاض سعر 

ارتفاع متوسط الدخل الفردي لم يحفز الطلب على المنتج المحلي، بل إنه توجه في الغالب لزيادة الاستهلاك من 

اقتصاديات الدول ، وهو بذلك طلب موجه نحو الخارج ويخدم على السواءالمواد المستوردة الكمالية والأساسية 

  .الموردة للجزائر أكثر من خدمته للاقتصاد الوطني

 3:لناحيتين قطبية الريع البترولي يمثل فخا مزدوجابالاقتصاد الجزائري  في حقيقة الأمر، فإن استمرار ارتباط  

 ستيراداأمام سهولة  المحلي للإنتاجهون من الحاجة يضعف أهمية الجهد المنتج وي :على المستوى الداخلي -أ

 فالريع كثيرا ما دفع. توفر الموارد المالية الناتجة عن إيرادات صادرات المحروقات فضلب نفس المنتج الأجنبي، وهذا

  .تجنب القيام بإصلاحات هيكلية والمؤقتة، مع الاقتصاد الجزائري نحو الحلول السهلة 

تابعا  الاقتصاد الوطنيالمحروقات تجعل بشبه كليا العملة الصعبة  ارتباط مداخيل :على المستوى الخارجي -ب

 التي تتقررتبعية لتقلبات أسعار البترول اللتقلبات المتغيرات الخارجية خاصة في ظروف الأزمة المالية والاقتصادية ، ك

بالإضافة لتبعية  ،تبعية لتقلبات أسعار الدولار الأمريكي، والفي الأسواق الدولية التي لا تملك السيطرة عليها

   ....).مواد غذائية، أدوية، تكنولوجية، تجهيزات إنتاجية( اردات الأساسية الو 

                                                           

  .88- 87عيسى مقيليد، مرجع سابق، ص ص  -  1

  .62- 61نفس المرجع، ص ص  -  2

  .24ناجي بن حسين، مرجع سابق، ص  -  3
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ما طرح  ، وهذا عرفت الجزائر خلال سنوات الطفرة في أسعار النفط، نمو مطردا في التدفقات الماليةلقد   

دور حول قدرة ي مفهومهو و  .الطاقة أو القدرة الاستيعابيةأو ما يعرف اقتصاديا بالفوائض المالية  استغلالمشكلة 

 .تحقيق النمو اللازم فيهابغرض المتوفرة واستخدامها بشكل منتج  موارده المالية غلالاقتصاد الدولة على است

اد من أجل تحقيق النمو التي تعتبر أكبر بكثير من المخصصات اللازمة لحاجة الاقتص،فبسبب الوفرة المالية 

الطاقة الاستيعابية في ضوء البنى الهيكلية والمؤسسات والقوى العاملة  تزيد تلك الأموال عنغالبا ما المطلوب، 

  .المتوفرة

بما يؤدي  ،تكمن مشكلة الطاقة الاستيعابية في الجزائر في ضيق أفق مجال استثمار الفوائض المالية المتراكمة  

تحولات  تفرز مع مرور الزمن إلى العجز في تحويلها إلى رأسمال عيني ووسائل إنتاج قادرة على إعطاء قيمة مضافة،

هو أن السوق الداخلية لا تستطيع  ،والسبب في ذلك. اقتصادية هيكلية تقلل من الاعتماد الكلي على البترول

استيعاب وتوظيف المدخرات النقدية المتراكمة في مشاريع اقتصادية ناجعة، بالإضافة إلى محدودية الإمكانيات 

لذا فهي تتجه نحو استخدام هذه الفوائض في مجال تنمية القاعدة الهيكلية الاقتصادية . لإنجاز المشاريع) المقاولاتية(

أكثر من ، ذات مردود اقتصادي بعيد المدىقطاعات ، وهي ..كالبنى التحتية، الصحة، التعليم  والاجتماعية

من جهة، وتكون قادرة  توجيهها نحو إقامة المنشئات الصناعية القادرة على إنتاج سلع وخدمات تلبي الطلب المحلي

  1.على المنافسة الخارجية من جهة ثانية

تصبح للدول المستهلكة والحال هكذا، فإن الاحتياطات الكبيرة من الصرف المتأتية من تصدير المحروقات   

فاتورة تعمل على استقطاا بأساليب مختلفة لاستعادة التدفقات المالية التي دفعتها في إذ هدفا للدول الصناعية، 

  :2وهي الآلية المعروفة بعملية تدوير العائدات النفطية، وتأخذ أشكالا منها ،استيراد الطاقة

، حيث يتم )أي من المحيط نحو المركز(ائض المتراكمة مباشرة لاستثمارها في الدول الصناعية و فالتحويل  - أ

فطية استيعاا من أجل توظيفها لدى الدول الن اقتصادياتاستقطاب فوائض التدفقات المالية التي لم تستطع 

  . الهيئات المالية العالمية

إلى توفير السلع للمواطنين هذه الدول تلجأ  فحين ،زيادة واردات الدول النفطية من السلع الاستهلاكية) ب

، لا لزيادة استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية كنوع من إعادة توزيع الدخعبر لغرض تحسين مستواهم المعيشي 

وأحيانا ( هذه الواردات آتية أساسا من الدول الصناعية كسلع استهلاك رأسمالية أو غذائية  بد من الانتباه بأن
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تستعيد الدول الصناعية الأموال التي أنفقتها في فاتورة النفط، وهي من أهم وسائل تدوير  ، وبذلك)عسكريا

 .مطرد مع زيادة الفوائض النفطيةيلاحظ تزايد الواردات بشكل ، إذ غالبا ما العائدات

يمكن أن يتم تدوير الأموال آليا أيضا بسبب الانخفاض في أسعار الصرف بين قيمة الصادرات النفطية المقومة ) ج

غالب  يحصل في ، وهذا مابالدولار وبين قيمة الوردات القادمة من منطقة خارج الدولار وهي عملة الأورو

  .    الأحيان بالنسبة للجزائر

   لنفطالتبعية لن تحقيق التنمية بعيدا عوفرص  التنويع الاقتصادي -4

من حيث - أكثر الاقتصاديات تركزا  ، يؤكد أنه منالجزائريإن ما سبق تبيانه من معطيات الاقتصاد   

البلدان ااورة   مع - على وجه مقارن-  هوفوأقلها تنويعا،  -الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات

 .من المنتجات قلالناتج المحلي الإجمالي وبتصديره لعدد أتكوين صادر قل لماقتصاد يتميز بتنويع أ ،كتونس والمغرب

، يصنف الإمارات العربية المتحدةو ، كاندونيسيا وحتى على وجه مقارن مع اقتصاديات الريع النفطية الأخرى

صادراا النفطية أقل تركزا مقارنة  دول الأخيرة تمكنت تدريجيا من أن تجعلالأدنى تنويع، فال الجزائريالاقتصاد 

حتمية، مسألة المحروقات يعتبر قطاع خارج الأخرى وضع إستراتيجية لتنويع القطاعات  لأجل ذلك، فإن. بالجزائر

تتوقف قيمته على  للريع الخارجي الذيويمثل تحديا يجب رفعه لتأهيل الاقتصاد الجزائري ولتقليص درجة تبعيته 

مصادر يتمثل في ضرورة تنويع  للاقتصاد الوطنيالواجب رفعه بالنسبة  رئيسيإن التحدي ال. الأسواق الدولية

نحو القطاعات كثيفة العمالة والخدمات والتي تمتلك فيها الجزائر قدرة تنافسية على المستوى الإيرادات بالتوجه 

، على القطاع الخاص الوطني والأجنبي طاع العام والاعتماد أكثروهو ما يقتضي تقليص مركزية القالدولي، 

  . .، لأجل التحقيق الفعلي للتنويع الاقتصادي1في القطاعات خارج المحروقات وبالأخص

 إلى تنويع مصادر الناتج المحلي يريمكن أن يشفهو  ،معان عديدةالتنويع الاقتصادي يتضمن مفهوم   

في حالة و لكنه  .تنويع الأسواق الخارجية حتى إلى الإيرادات في الموازنة العامة، أوتنويع مصادر إلى الإجمالي، أو 

قطاعات إنتاجية ضرورة وجود قتصادي لاتنويع اال يعني اقتصاديات دول الريع المصابة بأعراض المرض الهولندي،

قيق أكبر قدر ممكن من من شأنه أن ينوع مصادر الدخل و يسهم في تحما خدمية متنوعة وغير متركزة  سلعية أو

عوائد الإنتاج، مما قد ينتج عنه ارتفاع في الدخل واستيعاب نسبة أكبر من اليد العاملة وتحسن مستويات معيشة 

تنموية دف إلى التقليل من نسبة المخاطر الاقتصادية، ورفع هي خطة  لاقتصادي التنويع اسياسة إذن ف .الأفراد
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الدخل، وذلك عن طريق توجيه الاقتصاد نحو قطاعات أو أسواق متنوعة أو  وتحسين مستوىات القيمة المضافة،

 . 1واحد منتججديدة عوض الاعتماد على سوق أو قطاع أو 

الاقتصاد مرتكزا على القطاع الريعي ومهمشا للقطاعات  غالبا ما يكون ،في حالة البلدان النفطية  

يعيق نمو الاستثمار المنتج، الأمر الذي دفع و تشويه الهياكل الاجتماعية والإنتاجية بما يؤدي إلى الإنتاجية الأخرى 

يعد التحول إلى مرحلة ما بعد الاقتصاد الريعي غير أن  .حكومات هذه البلدان إلى تبني سياسات تنويع الاقتصاد

يجب أن يكون مفهوم إذ  .معفي ات للسلوكياتوحقيقيا  يفرض تغييرا جذرياغير إجرائي، فهو تحديا اقتصاديا 

الأنشطة الاقتصادية جل ع يتوس ، وإنماالصادرات غير النفطية فحسبدائرة التنويع شاملا، لا يقتصر على توسيع 

مساهما في صبح عاملا ت يجب أن ، وحتى مداخيل الصادرات النفطيةالأخرى غير المرتبطة بالمحروقاتالإنتاجية 

 تحقيق التنمية الاقتصادية ت، بغيةإحلال الواردا لتصل لمرحلةها تتوسع ومساعدا علىتنويع هياكل الإنتاج 

  2.الشاملة

 : 3تلخيص الهداف الرئيسية للتنويع الاقتصادي في ما يلي - يمكن عموما، و   

، حين وقوعها الصدمات الخارجيةو  الأزماتالمقدرة على التعامل مع مع  ،الاقتصاديةالتقليل من نسبة المخاطر  - أ

لغذائية، أو تدهورا النشاط افاف بالنسبة للمواد الزراعية و كالبترول، أو الج  الأوليةمثل تقلبات أسعار المواد 

  ؛الشريكة العالمية خاصة في الدول الأسواقفي  الاقتصادي

 فيها الاستثمارتشجيع ، تعددة ومتنوعةمن خلال تطوير قطاعات م هاتحسينو ضمان استمرار وتيرة التنمية  - ب

عائدات كو  الوطني، الصرف الأجنبيلدخل ادر امصلتكون من رفع قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي و 

   ؛لميزانية العامةل

، الاستهلاكيةعلى الخارج في استيراد السلع  الاعتمادالتقليل من الذاتي من السلع  الخدمات،  الاكتفاءتحقيق  - ج

   ؛الأفرادتوفير فرص الشغل و بالتالي تحسين مستوىا معيشة  لأجلزيادة الصادرات،  ومحاولة إحلالها محليا،

السلطات وتقليص دورا الدولة و  ،لاقتصاديةتمكين القطاع الخاص من لعب دورا مهم وأكبر في العملية  -د

 .في القيام بدور الدولة المعتنية العمومية
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ركائز اقتصاد حقيقي مكون  إقامةو  الاقتصاديةاعدة لقاهو توسيع  الاقتصاديفالهدف من التنويع  إذن  

  . مصادر متعددة للدخل المستدام إيجادو مالية و خدمية، تسهم في  إنتاجيةمن قاعدة 

تكاد تكون الجزائر الدولة الريعية الوحيدة المعتمدة على النفط   ،إذا ما قارناها بجيراا في الفضاء المتوسطي  

، وتفوقهم حتى الزراعية والسياحية في االات مكانياتكمحرك لاقتصادها، فرغم أا تملك ما يملكون من إ

حيث  من باقي بلدان المتوسط المماثلة له نتخلف عأن الاقتصاد الجزائري  إلا لاعتبارات المساحة وعدد السكان،

تنوع مصادر الدخل، وخاصة تنوع عائدات التجارة الخارجية من زراعية وصناعية تحويلية أو عائدات سياحية 

اقتصادا نفطيا يعتمد على الريع البترولي، أما الأنشطة الاقتصادية الأخرى فلم تحقق النمو المبتغى، ل ض، و . هامة

  . 1رغم ميزا الطبيعية الأصيلةقها نحو السوق الدولية أن تجد طري خارج قطاع المحروقاتصادرات الولم تستطع 

ذات طبيعة فنية تنظيمية وليست ذات التي تعيشها الجزائر في إن هذا هو ما يؤكد أن الوضعية الاقتصادية   

من ا أن لهالنجاح وتوفير الرخاء خاصة و  الجزائر إمكانيات معتبرة لتحقيق تملك فمن حيث المبدأ، طبيعة تكوينية

لكن أي مشروع  .ة التبعية المطلقة للنفطالتاريخي ما يؤهلها لتجاوزا أزم المادية و حتى الرصيد، البشرية قوماتالم

  :2خمسة محاور رئيسية أن ينطلق منتنويع الاقتصاد الجزائري وفك تبعيته المطلقة لقطاع المحروقات يجب ل

ودعم  قرار الاقتصادي في المديين القريب والمتوسط،إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي لتعزيز الاست - أ

 في المدى المتوسط والبعيد؛ التنافسية وتنويع الاقتصاد

 تنمية رأس المال البشري ومراكمته ليصل إلى مستوى إطلاق عملية تنويع ناجحة؛ - ب

  القدرات الوطنية فيه؛بناء المال البشري و  رأسإصلاح القطاع العام لرفع كفاءته وإنتاجيته  لتحفيز تنمية  - ج

  إصلاح القطاع الخاص والعمل على خلق جو تنافسي متنوع ليساهم في تنويع الصادرات والاقتصاد بصورة -د

  عامة، و التطور التكنولوجي والتحول الصناعي، و في خلق فرص العمل للمواطنين؛

ع التركيز على مبدأ التصـنيع مـن اجـل بناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له، م -ه

  ..التنويع لخلق قطاع صناعات موجهة للتصدير ومحفزة للنمو على المدى البعيد

  :خاتمة

على التفاعل ما بين العوامل الاقتصادية  واستمرت العالم العربيالحديثة في النفطية الدولة  تاريخيا تأسست  

. على المستوى الداخليما بين الاقتصاد والسياسة  في الربطالعلاقة  ولا طالما كان النفط أساس هذه والسياسية، 
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ريع من خلال التوزيع  اقتصادية قائمة على سياسةلدول لممارسة لقد منح النفط فرصة للأنظمة السياسية في هذه ا

مكافئات مادية سنوية من  وحتى تقديم ،التوظيف العام، مزايا الخدمات الاجتماعية، التعويضات، القروض

سطحيا بل الدول النفطية  هذه الرخاء والازدهار الاقتصادي الظاهر للعيان فيحتى وإن كان . مداخيل النفط

 الشرعية السياسية لحكمها وتعزيز الأنظمة على تحصيل هذه ساعدومعيقا للتنمية، لكنه من الناحية السياسية 

  .فرص المعارضة في المطالبة بالإصلاح السياسيسلطتها، وتقويض 

  

اقتصاديات وبما أن تحصيل إيرادات الريع المتراكمة يكون مباشرة لدى الدولة، فإن درجة مركزية الدولة في   

 ، إذ مكنتامتياز توزيع الريع على الشعب عاليا، وهو ما منح لهذه الأنظمةالمصدرة للنفط  العربية  الدول

العائدات النفطية التي تتسلمها الدولة بشكل مباشر من أن تجعل المواطنين زبائن لها، وهو ما خلق نموذج الزبونية 

ية إلى مجرد زبون يكفي تحقيق بعض حقوقه المادية كالحق في حين يتحول المواطن من صاحب حقوق مدنية وسياس

  .الأمن، الاستقرار، والرفاهية وفق قاعدة مبادلة مفادها الخدمات مقابل الولاء

نظرا لاقتران الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة الريعية بالتوازن في أسعار النفط في المقام الأول   

الأسواق العالمية، فإن هذا الاستقرار معرض باستمرار لعوائق وأزمات متكررة من شأا وهي المرتبطة بتذبذبات 

أفرز استقرارا سياسيا   ديد العقد الاجتماعي غير الرسمي بين الدولة واتمع الذي أدى لوفاق سياسي مصطنع

لي في أسعار النفط على المديين ، وهذا ما يمكن أن يعقب الايار الحاهشا معرضا للايار بايار أسعار النفط

 .المتوسط والبعيد لو استمر انخفاضها

فهــي فضــلا عــن  علــى المــدى المتوســط والبعيــد،  ااســتمرارهيمكــن  الحكــومي لا  خفــض الإنفــاق إن إجـراءات  

وهــو مــا يحــتم ضــرورة الســعي نحــو  كوــا لا تقــدم ســوى حلــول مؤقتــة، فإــا ذات ضــريبة سياســية واجتماعيــة باهظــة،

ــــنمط الاقتصــــادي الريعــــي وإيجــــاد نظــــام اقتصــــادي أكثــــر اســــتدامة ــــرتبط الاســــتقرار الاجتمــــاعي تغيــــير ال ، حــــتى لا ي

  .والسياسي للمجتمعات العربية بقرارات تتحدد في الخارج من خلال تقلبات أسعار النفط

   


